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الاستطاعة
الاستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا  *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع الاكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
الأقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو الإكتساب فـي الطريـق   **•

.مخالفا لزيه و لا موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و لا يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
لا يكفي عن حجة الإسـلام، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و لا ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو الايراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة الإسلام، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن لا يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةالإسلام من دون حاجة إلى تجديد الإحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إلا وجـب إلا أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أملاكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أملاكه بأقل من ثمن المثل إلا أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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نفقة العود
يعتبر في وجوب الحج وجـود نفقـة العـود الـى وطنـه إن       14مسألة •

بشرط أن لا تكون نفقة العـود إليـه   ، أو الى ما أراد التوقف فيه  أراده
.إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه أزيد من العود الى وطنه

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت مـن  
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية لا يعتبر في شي
لأن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.الإستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فـي ضـروريات    17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجـب و  

.لا يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـالا و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
نعم لو كان  ،*إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده

أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لـم يمكـن    **الاقتضاء حرجيا
...  إثبات الدين

في جواز الرجوع إلي حاكم الجور نظر، بل منع فلا يكون مستطيعا *•
.إذا توقف اقتضاء الدين على الرجوع إليه

.أو ضرريا أو موجبا لوهنه**•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يجب أخذه و صـرفه فيـه، و لا    *و لو كان مؤجلا و المديون باذلا...•

...يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

.من دون مطالبة *•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه الاقتـراض للحـج و الأداء بعـده       ...•

...،*و لا يكفي عن حجة الإسلامبسهولة لم يجب 

.بل يكفي على الأقوى*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فـي الحـج فعـلا أو مـال      •

حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المـديون قبـل أجلـه لا يجـب     
الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايتـه علـى فرضـه عـن حجـة      

*.الإسلام مشكل بل ممنوع

.بل لا اشكال و لا منع فيه لأنه بعد الإستقراض مستطيع*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مـؤجلا و   19مسألة •

زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بـل لا    كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مـع الوثـوق بإمكـان الأداء    
عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين 

أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجـه الضـمان    *حصوله قبل الاستطاعة
عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مـا يكفيـه للحـج    
لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبـة، فـلا يكـون مسـتطيعا، و الـدين      
المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني علـى المسـامحة و   
عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لـم يمنـع   

.عن الاستطاعة
أي لا فرق في الدين بين حصوله قبل كون ما يكفيه للحج عنده أو بعده *•

.و إلا لو حصل الدين لا يحصل الاستطاعة في غير هاتين الصورتين

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الشك في الاستطاعة
لو شك في أن ماله وصـل إلـى حـد الاسـتطاعة أو علـم       20مسألة •

يجب عليه الفحص   مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
.على الأحوط

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في  21مسألة •

فالظاهر وجوب الحج كان المال   رواج أمره بعد العود و شك في بقائه
.حاضرا عنده أو غائبا

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن مـن المسـير لأجـل     22مسألة •

أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصـرف فيـه     عدم الصحة في البدن
بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقـدان  
الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم بـه، و كـذا لا يجـوز    

ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر  التصرف قبل مجي
فيما بعد في الفرض الأول و بقـاء الشـرائط فـي الثـاني، و الظـاهر جـواز       

و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا  ،*التصرف لو لم يتمكن في هذا العام
.تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة

عدم الفرق بين الموردين فيجب في هـذا الفـرض أيضـاً إبقـاء     الأقوى  *•
. و لا يجوز له تفويتهالذي يتمكن فيه من المسير المال إلى العام 

376-375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيـره و   23مسألة •

و لو بالتوكيل يكون مسـتطيعا و إلا فـلا، فلـو      تمكن من التصرف فيه
أو كان التلف بتقصير منـه   *تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم

و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج علـى الأقـوى، و كـذا    
.الحال لو مات مورثه و هو في بلد آخر

.و عدم اتيانه للحج مع إمكانه له*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الجهل بالاستطاعة
لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا به أو غافلا عن  24مسألة •

وجوب الحج عليه ثم تذكربعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خـروج  
الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم اسـتقر عليـه مـع    

.حصول سائر الشرائط حال وجوده

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الجهل بالاستطاعة
إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنهّ كان جاهلاً به أو ): 25مسألة (•

 عن وجوب الحج عليه ثم تذكرّ بعد أن ) 4(كان غافلًا 

ا فـي   ) 4(• كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلمّ و أمـ هذا إذا 
ها مانعةً عـن تحقـّق الاسـتطاعة و     غير ذلك فلا يجب الحج واقعاً فإنّ

كبّ في الشبهة الموضوعية ). الخوئي. (كذلك الجهل المر

387: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 



24

الجهل بالاستطاعة
ذلك المال) 1(  تلف   •

بتقصير ). آقا ضياء. (بعد مضي موسم الحج لا قبله و الوجه ظاهر) 1(•
منه بعد تمامية سائر الشرائط و لو قبل أوان خـروج الرفقـة أو تلـف    

موسم الحج بتقصـيره فـي أوان خـروج    ). الإمام الخميني. (بعد مضي
ى        . الناس للحج أو تلف بعـد مضـي موسـم الحـج فـي السـنة الأُولـ

). الگلپايگاني(

387: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الجهل بالاستطاعة
إذا كان واجداً لسائر الشرائط ) 2(فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه •

حين وجوده، و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمـر  
أنهّ معذور في ترك ما وجب عليه، و حينئذ فإذا مات قبـل التلـف أو   
بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقـداره، و كـذا إذا نقـل    
ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثم علم بعد ذلـك أنّـه كـان بقـدر     

الاستطاعة، 

. بل عدم استقراره فظهـر الكـلام فـي التفريـع و الفـرع اللاحـق      ) 2(•
كان قاطعاً بالعدم). الفيروزآبادي( ).الشيرازي. (إشكال بل منع إن 

387: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الجهل بالاستطاعة
فلا وجه لما ذكره المحقّق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب، •

لأنهّ لجهله لم يصر مورداً، و بعد النقل و التذكرّ ليس عنده مـا يكفيـه   
لا    من جهـة الجهـل و الغفلـة    ) 3(فلم يستقرّ عليه، لأنّ عدم التمكنّ 

ينافي الوجوب الواقعي و القدرة الّتي هي شرط في التكـاليف القـدرة   
من حيث هي، و هي موجودة، و العلم شرط في التنجز لا فـي أصـل   

.التكليف

387: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 



27

الجهل بالاستطاعة
كان مشروطاً بالاستطاعة العرفية ) 3(• كالواجبات المطلقة بل الحج لما  ليس المقام 

ليس الجاهل عندهم مستطيعاً و الاستطاعة العرفية ليست منحصرة في جهة معينـة  
نعم ضيق الشرع دائرة الاستطاعة من حيثية المال بوجود الزاد و الراحلة فافهم فإنّ 

كان جاهلاً بوجوب الحـج  : فإن قلت. ما في المتن خلط و مقايسة بناء على هذا إن 
مقتضي ظهور الاستطاعة الّتي هي : ليس مستطيعاً باعتبار العلم في الاستطاعة قلنا

ــول     ــدليل حصـــــ ــــ ــان الـ ــي لســـــ ــوب فـــــ ــرط للوجـــــ  شـــــ
كما قيـل   العلم بالموضوع و الحكم و رفعنا اليد في العلم بالحكم إما للزوم الدور 
كـون      أو للتصويب المجمع على بطلانه أما العلم بالموضوع دخلـه فـي الحكـم و 
دالّ      دليل الـ الحكم مقيداً و مشروطاً به لا محذور فيه فلا يرفع اليد عـن ظـاهر الـ
على اشتراط الحكم به و واضح عند العرف أنّ الجاهل بالموضوع لا يقدر و لهـذا  
كان معذوراً عند العقلاء فظهر أنّ الجاهل بالموضوع لم يتحققّ شرط الوجوب في 

).الفيروزآبادي. (حقّه و هي الاستطاعة العرفية

387: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الجهل بالاستطاعة
لعدم تعرض النصوص لاعتبار العلم و الالتفات في حصول الاستطاعة •

.فإطلاق أدلة الوجوب على من ملك الزاد و الراحلة محكم

 111: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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الجهل بالاستطاعة
ان الخطابات العامة المتضمنة للتكـاليف و الاحكـام بنحـو العمـوم لا     •

تكاد تنحلّ الى خطابات متكثرة حسب تكثر افراد المكلفـين و تعـدد   
آحادهم بل انما هي خطاب واحد متضمن لحكم عام و تكليف كلى و 
مقتضاه ثبوت مقتضاه بالإضافة إلى الجميع غايـة الأمـر كـون بعـض     
الأمور عذرا بالنسبة إلى المخالفـة و موجبـا لعـدم ترتـب اسـتحقاق      
العقوبة عليها كالعجز و الجهل و الغفلة في الجملـة و لا ملازمـة بـين    

كونها عذرا و بين عدم ثبوت التكليف الذي يتضمنه الخطاب العام 

 156: ، ص1 الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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الجهل بالاستطاعة
فقوله و للّه علىَ النّاسِ حج الْبيت منِ استَطاع إلَِيه سبِيلًا يدل على ثبـوت  •

هذا التكليف و تحقق هذا الدين في جميع موارد تحقق الاستطاعة الواقعية 
و عليه فالتكليف ثابت بنحو العموم فإذا انكشف للجاهـل انـه مسـتطيع و    
للغافل انه كان يجب عليه الحج و لم يؤت به بعد فاللازم الحكم بالاستقرار 
و لزوم الإتيان به و لو بنحو التسكع و لا فرق من هذه الجهة بـين فرضـي   
الغفلة و كذا فرضي الجهل و ان كان بينهما فرق أحيانا من جهة المعذوريـة  
و عدمها و عليه لا مجال لدعوى خـروج الجاهـل بالجهـل المركـب عـن      
الأحكام المشتركة بين العالم و الجاهل و التفصيل المذكور مبتن على القول 
بالانحلال و اختصاص كل مكلف بخطاب خاص و قد انقدح مما ذكرنا ان 

.الأقوى ما عليه المتن

 156: ، ص1 الحج، ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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الجهل بالاستطاعة

إلى نفي الاستطاعة مـا تضـمن مـن    ) ره(كأن الوجه الذي دعا القمي •
من أن من ترك الحج و لم يكن له شغل يعذره اللهّ به فقـد  : النصوص

، مما يدل على أن وجود العـذر  »1«ترك فريضة من فرائض الإسلام 
أن المفهوم من النصوص العذر الواقعي الذي لا : و فيه. ناف للاستطاعة

يشمل قصور المكلف، من جهة غلطه، و جهله، و اشتباهه، بل يختص 
. بالأمر الواقعي الذي يكون معلوماً تارة، و مجهولا أخرى

 111: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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الاستطاعة الشرعية

•14152- 3- »3 «   لَبِـيـنِ الْحع ادمنْ حرٍ عيمنِ أَبيِ عنِ ابع ْنهع و
إِذاَ قَدر الرَّجلُ علىَ مـا يحـج بِـه ثُـم دفَـع      : عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قَالَ

كَذل- ِبه هرذعشُغُلٌ ي َله سلَي ـلَامِ   -وعِ الإِْسنْ شرَاَئةً مشرَيِع ترََك فقََد
. الْحديثَ

 26: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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الاستطاعة الشرعية

•14158- 9- »2 «   ـدبنْ أَبِـي عزةََ عمنِ أَبيِ حب يلنْ عع هنَادبإِِس و
و لَـيس   -ذلَكمنْ قَدر علىَ ما يحج بهِ و جعلَ يدفعَ : اللَّه ع أَنَّه قَالَ

 هاءتَّى جح يهف اللَّه هرذعشُغُلٌ ي ْنهع َ3«له «توةً   -الْمشَـريِع عضَي فقََد
. منْ شرَاَئعِ الإِْسلَامِ

28: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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الجهل بالاستطاعة
هو عدم الوجوب مستدلا لـه  ) قده(و لكن المحكي عن المحقق القمي •

بأنه لجهله لم يصر موردا، و بعد التذكر لا يكـون مسـتطيعا لعـدم مـا     
يكفيه فلم عليه الحج 

ان إطلاق أدلة وجوب الحج على المستطيع مـن دون تقييـده   ) و فيه(•
بالعلم باستطاعته أو تذكره لها يقتضي اسـتقرار وجـوب الحـج عليـه،     
غاية الأمر انه لم يكن وجوبا منجزا لان العلم شرط للتنجز لا لأصـل  

. التكليف

 373: ، ص11 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الجهل بالاستطاعة
•)1 (      الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانـت الغفلـة عـن وجـوب الحـج

مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم، و بين ما إذا كانت غيـر مسـتندة   
فـإن كانـت   . إلى التقصير ككثرة الاشتغال و الابتلاء الموجبـة للغفلـة  

الغفلة مستندة إلى تقصير منه فالأمر كما ذكره في المـتن، و ان كانـت   
غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحج واقعاً، لأنّ حديث الرفع 

أن حـديث الرفـع   » 1«في حقه رفع واقعي و قـد ذكرنـا فـي محلـه     
رفع واقعي و في الحقيقـة تخصـيص   » ما لا يعلمون«بالنسبة إلى غير 

.في الأدلةّ الأولية، و الحكم غير ثابت في حقه واقعاً
. 265: 2مصباح الأصُول ) 1( •

 108: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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الجهل بالاستطاعة
ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحج، لعدم ثبوتـه فـي حقـه، و فـي      •

فرض الالتفات و إن أمكن تكليفه بالحج لكن المفروض أنه لا مال له 
من عدم ) قدس سره(بالفعل، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي 

.الوجوب
و كذلك يفصل في مورد الجهل بوصول المال إلـى حـد الاسـتطاعة     •

فإن كان الجهل جهلًـا بسـيطاً فالظـاهر    . بين الجهل البسيط و المركب
استقرار وجوب الحج عليه، لأن الحكـم بعـدم الوجـوب فـي فـرض      
الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحج و استقراره عليه أنـه كـان   

بقدر الاستطاعة، 

 108: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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الجهل بالاستطاعة
فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجـوب  •

لأنه لجهله لم يصر مورداً و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم 
يستقر عليه، لأن عدم الـتمكن مـن جهـة الجهـل و الغفلـة لا ينـافي       
الوجوب الواقعي، و القدرة التي هي شرط فـي التكـاليف القـدرة مـن     
حيث هي، و هي موجودة، و العلم شـرط فـي التنجـز لا فـي أصـل      
    التكليف واقعاً، فإذا انكشف و تبين الخلاف يجب عليـه إتيـان الحـج
لاستقراره عليه، لأنّ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع، و إنمـا  
الموضوع وجود ما يحج به واقعاً، و الجاهل بالجهل البسـيط يـتمكن   

. من إتيان الحج و لو احتياطاً، فلا مانع من توجه التكليف إليه واقعاً

 108: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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الجهل بالاستطاعة
و أما في مورد الجهل المركّب فلا يتوجه إليه التكليـف واقعـاً، لعـدم    •

تمكّنه من الامتثال و لو على نحو الاحتيـاط، فـان مـن كـان جازمـاً      
بالعدم و معتقداً عدم الاستطاعة لا يمكن إثبات الحكم في حقه، فـإنّ  
الأحكام و إن كانت مشتركة بـين العـالم و الجاهـل و لكـن بالجهـل      
البسيط الذي يتمكنّ من الامتثال، لا الجهل المركّـب و الجـزم بالعـدم    
الذي لا يتمكنّ من الامتثال أبداً فهو كالغفلة، ففي هذه الصـورة الحـق   

. مع المحقق القمي أيضاً

 108: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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الجهل بالاستطاعة
ما ذكره المحقق القمي من عدم وجوب الحـج إنمـا يصـح    : و بالجملة•

فيما إذا كانت الغفلة غير مستندة إلى التقصير و فيمـا إذا كـان الجهـل    
جهلًا مركّباً، و أما إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير أو كان الجهـل  

).قدس سره(بسيطاً فالحق مع المصنف 

 108: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج



40

الجهل بالاستطاعة
• »1 «56   ْنهع يفا عملةٍَ ممج ابب
محمد بنُ علي بنِ الْحسينِ في التَّوحيد و الْخصالِ » 2« -1 -20769•

عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ يحيى عنْ سعد بنِ عبد اللَّه عـنْ يعقُـوب بـنِ    
يزيِد عنْ حماد بنِ عيسى عنْ حرِيزِ بنِ عبد اللَّه عنْ أَبيِ عبد اللَّـه ع  

متي تسعةُ أشَْياء الخَْطأَُ و النِّسيانُقَالَ رسولُ اللَّه ص : قَالَ  -رفع عنْ أُ
كرْهِوا علَيه و ما لاَ يعلَمونَ ا اضـْطرُُّوا       -و ما أُ ا لـَا يطيقـُونَ و مـ و مـ

هلَي ا  » 3«و التَّفَكُّرُ في الْوسوسةِ في الخْلَْوةِ  -و الحْسد و الطِّيرةَُ -إِ مـ
.لمَ ينْطقُوا بِشفََةٍ

).هامش المخطوط( الخلق -في نسخة -)3( •

 369: ، ص15 وسائل الشيعة، ج
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